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Abstract
Given the extinction of numerous wild animals or their high vulnerability to extinction, 
the protection of these species has emerged as a paramount concern in the realm of 
environmental law. What principles do international documents, laws, and provisions 
encompass in order to safeguard these animals? The Convention on International Trade in 
Endangered Species of Fauna and Flora, known as CITES, was established in 1973. The 
primary objective of this agreement is to safeguard plant and animal species, particularly 
those in the wild, from excessive exploitation through international trade. The preservation 
of the environment and natural resources in our country (Iran), including wild animals, 
is a responsibility of the government and falls under the purview of Article No. 8 of the 
Public Services Administration Law, specifically clauses "i" and "k". The Environmental 
Protection Organization exercises control over the hunting of wild animals through various 
measures, such as issuing hunting and possession licenses, extending the identification 
deadline for hunters, requesting the cancellation of firearms licenses for hunting purposes, 
and confiscating hunting and possession equipment.
Keywords: Wild animals, hunting, possession, environmental protection, natural resources, 
CITES.
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بيع و صيف 1402 هـ .ش/ 2023 م، ص 206 - 226  المجلد الأول، العدد الأول، ر

يعات  ية في التشر الحماية عن الحيوانات البر
الداخلية والدولية

بيجن عباسي لاهيجي2
المترجم: أياد ساري

]تاريخ الوصول: 1401/07/28 هـ ش؛ تاريخ القبول: 1401/10/13 هـ ش[

المستخلص
نظرا إلى انقراض العديد من الحيوانات البرية، أو تعرضهن للانقراض، تعد الحماية عن هذه الحيوانات، 
مـن أهـم الموضوعـات فـي القانـون البيئـي. فمـا تـرى المسـتندات الدوليـة، والقوانيـن والأحـكام، مـن 
مبادئ، للحماية عن هذه الحيوانات؟ شرّعت اتفاقية التجارة الدولية لأصناف الحيوانات والنباتات 
المهددة بالانقراض، المسماة بسايتس Cites(( في عام 1973.م. والغاية من هذه الاتفاقية، الحماية 
عـن انـواع النباتـات والحيوانـات، وخاصـة البريـة منهـا، قبـال اسـتثمارها فـي التجـارة الدوليـة بشـكل 
إسـرافي. والحمايـة عـن البيئـة والمـوارد الطبيعية في بلدنا ]إيـران[ بما فيها الحيوانات البرية، حسـب 
بنـدي "ط" و"ك" مـن المـادة رقـم 8 مـن قانـون إدارة الخدمـات العامة، من الأمور المتعلقة بالحكومة، 
ومـن واجبـات الدولـة. وتتحقـق رقابـة منظمة الحماية عن البيئة في صيد الحيوانـات البرية، بإصدار 
رخصـة الصيـد والحيـازة، وإصـدار وتمديـد أجـل هويـة الصياديـن، وتقديـم طلـب إلغـاء رخصـة حمـل 

الأسلحة الخاصة بالصيد، وحجز أدوات الصيد والحيازة.
الكلمـات المفتاحيـة: الحيوانـات البريـة، الصيـد، الحيـازة، الحمايـة عـن البيئـة، المـوارد الطبيعيـة، 

اتفاقية سايتس.
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المقدمة

يحتوي التاريخ البوذي المتعلق بالعهد الثالث قبل ميلاد المسيح، على مستند فيه نصيحة 

بوذية، وهي قرار لابن الامبراطور أشوكا الهندي: "يستحق الطير في الهواء والدواب، حق الحياة 

والتنقل إلي أي بقعة في الأرض، كما تستحقها أنت. فالأرض للبشر وكل الحيوانات الحية، 

، 1396: ص41( وأنت مجرد حارس للأرض". )شيلتون والكساندر

وذكـر جـون لـوك )1704-1632م( الفيلسـوف الإنجليـزي فـي عـام 1693، أن الحيوانـات تتمتـع 

بالحـواس، فالقسـاوة غيـر اللازمـة بحقهـا خطـأ. وكان يعتقـد إيمانويـل كانـت )1804-1724م( 

الفيلسـوف الألمانـي، أن البشـر يتكلـف قبـال صنفـه، لا باقـي المخلوقـات من غير الإنسـان، 

لكنه كان يعيد رأي لوك، بأن القساوة بحق الحيوانات تعد شرا للإنسان، وخطأ أخلاقا. وكان 

جيرمـي بنثـام )1832-1748م( الفيلسـوف الإنجليـزي يقـول: تتمتـع الحيوانـات بأنهـا حيـة، 

، بالحـواس، وكان يراهـا موضوعـا لسالمة النيـة، وكان يقتـرح بأن لو كان السـلوك  كأفـراد البشـر

كثر نسـبة من السـعادة، فبحكم المنطق أن يُلتفت إلى  الأخلاقي، يهدي البشـر إلى إيجاد أ

[. )وكيل، 1398: صص45-46( الإنسان والحيوان، لأن كليها ذوا نفع ]في هذا المضمار

وتكـون الـدول مكلفـة بالحمايـة عـن البيئـة، والمـوارد الطبيعيـة، والحيوانـات البرية، حسـب 

المسـتندات الدوليـة والقوانيـن والأحـكام الداخليـة. وتكـون الحمايـة عـن المـوارد الطبيعيـة 

، والحيوانـات البريـة، والبحريـة، والوقايـة عـن الأمـراض  كالغابـة، والمرعـى، والنبـات، والشـجر

"ك" من المادة رقم  والآفات المتفشية، وتخفيض آثار الكوارث الطبيعية، حسب بندي "ط" و

8 من قانون إدارة الخدمات العامة، من الأمور المتعلقة بالحكومة، ومن واجبات الدولة. لكنا 

نـرى فـي الواقـع، أن كثيـر مـن الحيوانـات البرية تنقرض أو تتعرض للانقراض على المسـتوى 

الداخلي والدولي، لعدة أسباب، منها الصيد الخارج عن القياس والمسرف.

وفي الأدب القانوني في بلدنا، كتبت عدة كتب وبحوث في الحماية عن الحيوانات البرية في 

القانون الداخلي والدولي، لكنا مضافا إلى الاستطلاع على المستندات والمؤسسات الدولية 
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فـي هـذا الموضـوع، نـدرس قانون الصيد والحيازة المقـرر في عـام 1346.ش، واللوائـح الإجراءية 

الحديثة لهذا القانون، المشرعة من قبل مجلس الوزراء في 1398/10/8.ش، دراسة تحليلية.

ونحن نستكمل بحثنا هذا، في أربعة مباحث: المبحث الأول: الحماية الدولية من الحيوانات 

البريـة. المبحـث الثانـي: مسـار تطـور القوانيـن والأحكام المتعلقة بالصيـد والحيازة فـي إيران. 

المبحث الثالث: واجبات واختصاصا منظمة الحماية عن البيئة في الحماية عن الحيوانات 

. البرية. المبحث الرابع: ضمانات تطبيق ]العقوبات[ الجزائية لصيد الحيوانات البرية المحظور

1. الحم ةياالدول ةيعن الويحاانت البرةي

هناك عدة من الاتفاقيات الدولية في الحماية عن الحيوانات البرية، هي:

اتفاقية 19 مارس عام 1902 في باريس، في الطير المفيد بحال الزراعة. فهذه الاتفاقية، عقد متعدد 

، خاصة  الأطراف في الحماية عن نواحي الحياة البرية. تعتني هذه الاتفاقية بالحماية عن الطيور

كل الحشـرات كالعصافير والجواثم1 المكافحة للآفـات، والطيور غير المفيدة،  الطيـور التـي تأ

. اتفاقية عام 1933 في لندن، التي تنفذ في  خاصة الطيور الجارحة كبعض العقاب والصقور

الحماية عن الحيوانات والنباتات، في الوضع العادي في أفريقيا فترة استعمارها، والتي تكون 

دافعا لتأسيس منتزهات طبيعية، والحماية عن جنس بعض الحيوانات البرية. اتفاقية عام 

1940 في واشنطن في الحماية عن الطبيعة والحياة البرية في نصف الكرة الأرضية الغربية، التي 

تعتني بإيجاد المناطق الممنوعة ]من حيث الصيد[، والحماية عن الحيوانات البرية والنباتات، 

 ، . )الكسـاندر وآخـرون، 1398: ص24( الاتفاقيـة الدوليـة فـي الحمايـة عن الطير وخاصـة الطيـر

كتوبر عـام 1950 في باريس. اتفاقية التجـارة الدولية  المشـرّعة فـي اليـوم الثامن عشـر من شـهر أ

لأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، المسماة بسايتس )cites(، والتي تم 

تشـريعها في اليوم الثالث من شـهر مارس في واشـنطن. الإعلان العالمي لحقوق الحيوانات، 

1. Passerine Birds.
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كتوبـر عـام 1987 فـي باريـس. اتفاقيـة العمليـات  المشـرّع فـي اليـوم الخامـس عشـر مـن شـهر أ

الإجرائية المتناسقة، في التجارة غير الشرعية للحيوانات والنباتات البرية، التي تم تشريعه في 

عام 1994 في لوكازا. اتفاقية أفريقيا-أوراسيا في خصوص الطيور المهاجرة، المشرّعة في اليوم 

السادس عشر من شهر يونيو عام 1995. اتفاقية الحماية عن الطيور البحرية المسمى بالقطرس 

كتوبر عام 2011. واتفاقية الحماية عن  وطير النوء، التي تم تشريعه في اليوم التاسع عشر من شهر أ

الطبيعة والموارد الطبيعية الأفريقية، المشرعة في اليوم التاسع عشر من شهر يوليو عام 2003، 

، في خصوص الحماية عن  وغيرها. اتفاقية الخامس عشر من شهر نوفمبر عام 1973 في أسلو

الدب القطبي، التي تم تشريعها من قبل خمسة دول وهن: كندا، والدنمارك كنائب لجرينلاند، 

والنرويج، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفيتي السابق. وتشمل هذه الاتفاقية ثلاث 

فئات من الأحكام، في خصوص التناسق في البحوث بين الدول الأعضاء، وتقييد قتل وصيد 

الأدباب القطبية، والحماية عن النظام البيئي، التي يعيش فيه الأدباب القطبية. وتشـير هذه 

كل، وقواعد الهجرة لهذه  الاتفاقية إلى إنشاء الأجزاء المكونة للمواطن، كتأسيس المرابض، والمآ

الحيوانات. )الكساندر وآخرون، 1392: ص333(

وحسب المادة رقم 3 من هذه الاتفاقية، لا يجوز صيد الدب القطبي إلا في بعض الحالات:

الـف- بغايـة علميـة مع سالمة النيـة. ب- بغاية الحماية لكل مـن الدول الأعضـاء. ج- المنع 

عن الاضطراب الجاد في إدارة باقي الموارد الحية، بشرط استلام الغرامة لجلود الحيوان وباقي 

أجزاءهـا. د- صيـده بطريقـة تقليدية للمواطنين المحليين، بهدف التمتع بحقوقهم العرفية، 

حسب قوانين الدول الأعضاء. ه- كل حالة يمكن فيها اصطياد الدب القطبي بوسائل تقليدية، 

لكل من مواطنين الدول الأعضاء. هذا، ويشترط في بندي "ب" و"ج" من حالات اصطياد هذا 

الحيوان، أن لا تستخدم جلودها وباقي أعضاءها القيمة في الأهداف التجارية.

وتمنع المادة رقم 4 من هذه الاتفاقية، استخدام الطائرات والسفن الكبيرة ذوات محرك، في 

اصطياد هذا الحيوان، إلا أن تخالف هذه المحظورية، القوانين الداخلية.
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جعـل الاتحـاد الدولـي للحمايـة عـن الطبيعـة، فـي عـام 2008، الأدبـاب القطبيـة، فـي قائمـة 

بالانقـراض،  المهـددة  الحيوانـات  قانـون أصنـاف  بالخطـر2. وجعـل  المهـددة  المخلوقـات 

 :1398 )وكيـل،  بالانقـراض3.  المهـددة  الحيوانـات  قائمـة  فـي  الحيـوان،  هـذا  الأمريكـي، 

صص198-196(

تـم تشـريع الإعالن العالمـي لحقـوق الحيوانات، بغايـة الإقرار والاستكشـاف العالمي لبعض 

كتوبر عـام 1978 فـي باريس.  ، فـي اليوم الخامس عشـر من شـهر أ حقوقهـا، بجهـود اليونسـكو

وعدّل الاتحاد الدولي لحقوق الحيوانات، نص هذا الإعلان في عام 1989، ونشرت اليونسكو 

نصها النهائي في عشـرة مواد في عام 1990. تشـير مقدمة هذا الإعلان إلى المصدر المشـترك 

في حياة كل المخلوقات، الذي تنوع في علمية تطور أصنافها. وتتمتع كل الكائنات الحية 

بحقوق طبيعية، والحيوانات ذوات النظام العصبي بحقوق معينة، لكن أدى عدم الاعتناء 

والجهـل الفاضـح بهـذه الحقـوق الطبيعيـة، بضـرر حاسـم بالطبيعـة، وأفضـى إلـى اقتـراف 

الجريمة بحق الحيوانات. )دبيري، 1398: ص84(

شـرّعت اتفاقيـة التجـارة الدولية لأصناف الحيوانـات والنباتات البرية المهـددة بالانقراض، 

والمسماة بسايتس )cites(4 في اليوم الثالث من شهر مارس عام 1973 في واشنطن، ونفّذت 

. جـاء في مقدمة هذه الاتفاقيـة: أن الحيوانات البرية  فـي عـام 1975، وتكونـت مـن 183 عضـو

بمظاهرها الجميلة والمختلفة، تكون جزءا فريدا في الأنظمة الطبيعية على الكرة الأرضية، 

ويجب حمايتها من الأجل الأجيال الراهنة والآتية.

الغاية من هذه الاتفاقية، الحماية عن بعض أصناف النباتات والحيوانات البرية الخاصة، 

قبال استثمارها خارج القياس في التجارة الدولية، وتتحقق هذه الغاية عبر إصدار رخصة 

التصديـر والاسـتيراد. تمركـزت هـذه الاتفاقيـة بشـكل خـاص، علـى تجـارة هـذه الحيوانـات، 

2. Vulnerable.
3. Threatened.
4. Convention on the International Trade in Endangered Species of Wilds Fauna and Flora (CITES)- Washangton 1973.
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وتعتقـد أنهـا تسـتطيع أن تسـاعد فـي الحماية عن هذه الحيوانـات المهددة بالانقـراض، عبر 

سيطرتها وتحكمها على الأسواق الدولية لهذه الحيوانات. )طاهري، 1397: ص146(

تهـدف هـذه الاتفاقيـة لضمـان التجـارة المسـتمرة والمصالـح الاقتصاديـة للـدول المصـدرة 

، وتأطير تجارة  ]لهذه الحيوانات[، عبر حظرها لتجارة الأصناف المهددة بالانقراض والخطر

إدارتها  يا. وذكرت الأصناف التي يجب حمايتها، و باقي الأصناف التي يتم استثمارها تجار

، 1396: ص223( فعلى  بشكل أفضل، في ثلاثة ملاحق لهذه الاتفاقية. )شيلتون والكساندر

 ،] كل دولة من دول الأعضاء أن تحدد الجهات المسؤولة الإدارية والعلمية ]المعنية بهذا الأمر

وتسـيطر علـى دخـول وخروج الأصناف المسـجلة فـي القائمات الثلاث ]التي تـم ذكرها في[ 

ملاحـق الاتفاقيـة، بوسـيلة هـذه الجهـات، وبواسـطة إصـدار رخصـات التصديـر والاسـتيراد، 

لهذه الأصناف المجازة تنقلها وتجارتها دوليا.

جعلـت هـذه الاتفاقيـة تقييـدا مـن حيث التجـارة، لما يقـارب 5600 من أصنـاف الحيوانات. 

وتعمل بنظام ذي ثلاث طبقات، عبر الملاحق التي جعلت أصناف الحيوانات في فهارس. 

ويقيد كل ملحق، تجارة الأصناف، بمقياس ميزانية التهديد لكيان كل صنف.

يكـون الملحـق الأول، أعلـى مسـتوى فـي التقييـد، ويشـمل 700 صنـف من الأصناف الرئيسـية 

والفرعية، التي تكون مهددة بالانقراض بشكل جاد. لم تسمح هذه الاتفاقية بتجارة الحيوانات 

المصنفة في هذا الملحق، إلا لأغراض غير تجارية محددة، كالبحوث العلمية، فتبرر صيدها. 

ويجب في هذه الشرائط المحددة في الاتفاقية، استلام رخصة التصدير والاستيراد.

كثـر أصنـاف الحيوانـات فـي الملحـق الثانـي، فتشـمل 4800 صنفـا. يحتـوي هـذا  سـجّلت أ

الملحق على أصناف غير مهددة بالانقراض، لكنها تهدد، إذا لم تتحدد تجارتها.

ويتمتـع الملحـق الثالـث، بأدنـى درجة التقييـد بالقياس إلى الملحقين الأخريين، فيشـمل 

150 صنفـا، أو أصنافـا فرعيـة، نظّمـت الـدول تجـارة بعضها الخاصة في المسـتوى الداخلي، 

وجعلتها في هذا الملحق، حتى تلزم أخذ رخصة تصديرها.
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يسـتأنف النظـر فـي ملاحـق الاتفاقيـة، فـي كل إجالس للأعضـاء، فـي كل سـنتين أو ثلاثـة 

، أو  سـنوات، فيحمتـل إضافـة أصنـاف جديدة فـي كل ملحق، أو تتحول من ملحق إلـى آخر

تمسح نهائيا من كل الملاحق. )وكيل، 1398: ص97(

تم تعديل اتفاقية سـايتس في اليوم الثاني والعشـرين من شـهر يونيو عام 1979، في ]مدينة[ 

بـون. والغايـة مـن اتفاقيـة بـون، الحمايـة عـن الأصنـاف المذكـورة ]فـي الاتفاقيـة السـابقة[، فـي 

كل الـدول التـي تجتازهـا الأصنـاف المهاجرة، أو سـكنتها لفترة. التزمت الـدول الأعضاء في 

هذه الاتفاقية، بتقييد أو تأطير الصيد في كل ناحية، لم تكن حماية هذه الحيوانة فيها في 

الحالة المنشودة والمتوخية. ويكون استثناء الحظر من صيد الأصناف المهددة بالانقراض 

وحيازتهـا، فيمـا يكـون هـذا العمـل بغـرض دعـم انتـاج الأصنـاف الفعالـة أو بقاءهـا، أو يكـون 

، 1396: ص  الصيد بغرض كسب الرزق التقليدي للسكان المحليين. )شيلتون والكساندر

97( وتنص المادة رقم 8 من اتفاقية بن على أن الدول المتعاهدة، يجب أن تتخذ الإجراءات 

الواجبة، في حظر تجارة كل من العينات المصنفة في فهرس محلق الاتفاقية، وملكيتها.

يـخ 1355/04/16.ش  وشـرّع البرلمـان الإيرانـي، قانـون انضمـام إيران إلى اتفاقية سـايتس فـي تار

]July/7/1976[، وقانون انضمامه إلى اتفاقية بن في الحماية عن الأصناف البرية المهاجرة، 

]2007/June/10[ .1386/03/20 المشرع في عام 1979، والمنفذ في عام 1983، في تاريخ

كملـت اتفاقيـة عمليـة الاجـراء المتناسـق في التجـارة غير الشـرعية للحيوانـات والنباتات  أ

البريـة، المشـرعة فـي عـام 1994 فـي لوزاكا، الأحكام السـابقة حول عدم شـرعية هـذه التجارة، 

عبر إلزام الدول الأعضاء في البحث ومتابعة التجارة غير الشرعية لموضوع الاتفاقية.

والزمت المادة رقم 9 المعدلة من اتفاقية أفريقيا في الحماية عن الطبيعة والموارد الطبيعية، 

التشريع الواجب والملائم في تأطير الصيد، والحبس، وصيد الأسماك، وتقييد بعض مناهج 

الصيـد وصيـد الأسـماك. كذلـك راجعـوا البنـد الثاني من المـادة رقم 4 من اتفاقية أسـيان في 

الحماية عن الطبيعة والموارد الطبيعية، المشرعة في اليوم التاسع من شهر يوليو عام 2003، 
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والمادة رقم 8 من اتفاقية التنوع الحيوي المشرعة في اليوم التاسع من يونيو عام 1992.

إجراءات متصلبة، يجب اتخاذها في الأصناف  حددت ملاحق هذه الاتفاقيات، ترتيبات و

، 1396: صص 95و145( . )شيلتون والكساندر المهددة بالانقراض أو الخطر

واجبات واختصاصات منظمة الحماية عن البيئة في الحماية عن الحيوانات البرية

2. واجبات منظم ةالحم ةياعن البيئ ةف ياليصد والايحزة هي:

أ- تطبيق قرارات مجلس الحماية عن البيئة الأعلي، في إطار أحكام المادة رقم 3 من هذا القانون.

ب- ترتيب وتطبيق أحكام الصيد والحيازة حسب الغايات المصنفة في هذا القانون.

ت- صيانة المصادات ومسـاكن الحيوانات المؤهلة لصيد وحفظها، والحماية عنها قبال 

الجـوع، والعطـش، والصيـد الخارج عن القياس، والأسـباب والحوادث الجوية والطبيعية 

غيـر الملائمـة، كحرائـق الغابـات والمرابـض، والفيضانـات النهرية، والأمراض المتفشـية، 

والتسمم النباتي، وما شاكلها.

ث- توفير المتطلبات والبيئة الملائمة لانتاج الحيوانات البرية وتكثيرها.

ج- السعي في تحسين سلالة الحيوانات المؤهلة للصيد.

ح- إجراء دراسات وبحوث علمية في الحيوانات المؤهلة للصيد.

خ- تأسيس منتزهات وطنية، ونواحي محمية، ومتاحف في علم الحيوان.

د- تشجيع الأشخاص الطبيعية والمعنوية في تأسيس حدائق الحيوانات، والمستجمعات 

المائية، والأحواض لتكثير الأسماك والطيور الجارحة عبر التوجيهات الفنية.

ذ- ترتيب برامج تعليمية وتطبيقها بغرض استفزاز شعور حب الحيوان، والحماية عن الموارد 

إضاءتها في هذا المجال. الطبيعية في البلد، وتعبئة الآراء العامة و

- التعـاون مـع الأنظمـة المتعلقـة بالغابـة، والمربـض، والتـراب، والماء، بغـرض الحماية عن  ر

الموارد الطبيعية في البلد.
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- التعاون مع الأنظمة المماثلة الأجنبية والدولية، بغرض صيانة الحيوانات المؤهلة للصيد  ز

والمهاجرة، والحماية عنها، في إطار الالتزامات المتبادلة )المادة رقم 6 من القانون(.

2-1. الرقاب ةعلى صيد الويحاانت البر ةيوحايزتاه

، المشـرعة فـي اليـوم الثامن عشـر من شـهر  تسـعى الاتفاقيـة الدوليـة فـي الحمايـة عـن الطيـور

كتوبر عام 1950 في باريس، في الحماية عن عش الطيور وبيضها وفرخها، عبر حظر إمساكها  أ

جماعيـا أو قتلهـا، وتسـتوعب قائمـة مـن أدوات الصيـد المحظـورة، كالمصائـد المطاطيـة. 

وتمنـع اسـتخدام المراكـب ذات محـرك للصيـد أيضـا. كذلـك، اتفقـت الـدول الأعضـاء فـي 

، بسبب أسلاك  هذه الاتفاقية، على أن تستقصي الطرق الصحيحة للوقاية عن وفيات الطيور

الكهرباء، والمصابيح البحرية، وبخاخات المبيدة للحشرات، والسموم، والنفايات الدهنية، 

، 1396: ص221( وباقي التلوثات المائية، وتشرعها. )شيلتون والكساندر

وتتحقق رقابة منظمة الحماية عن البيئة في بلدنا، على صيد وحيازة الحيوانات البرية، عبر 

إصدار هويات الصيادين وتمديد أجلها، وطلب إلغاء رخصة حمل  إصدار رخصة الصيد، و

الأسلحة الخاصة بالصيد، وحجز أدوات الصيد والحيازة.

2-1-1. إصدار رخ ةصاليصد والايحزة

صنفـت بعـض الأمـوال كالحيوانـات البريـة في قانـون روما، ضمـن الأموال التـي لا مالك لها،5 

فأتيـح لـكل الأشـخاص اسـتثمارها مطلقـا، بـإذن عـام، لـذا يسـتحق كل مـن يسـتطيع، أن 

يمتلكها وفق هذا القانون. وينفذ هذا القانون في كثير من الدول، لكن صنفت بعض الدول، 

، 1396: ص217( الحيوانات ضمن أموال الحكومة. )شيلتون والكساندر

5. Res nullius.



دوليةلالداخلية واتشريعات لانات البرية في احماية عن الحيولا /  215

وكان صيد وحيازة الحيوانات البرية في بلدنا، قبل تشريع قوانين الصيد والحيازة، يتبع قاعدة 

حيازة المباحات الفقهية. لذا يشتمل القانون المدني في باب الصيد، على المواد التالية:

المادة رقم 179: يؤدي الصيد إلى التملك.

المادة رقم 180: لا يؤدي صيد الحيوانات الأليفة، وباقي الحيوانات التي فيها مؤشر يدل على 

أنها مملوكة، إلى التملك.

المادة رقم 181: لو أنشأ أحد منحلا أو مكانا للنحل، يملك النحل المجتمع في هذا المنحل 

أو المكان، وهكذا حكم الحمام فيما تجتمع في البرج المخصص لها.

المادة رقم 182: ستقرر باقي الأحكام المتعلقة بالصيد، حسب الأنظمة المحددة.

نشأ مركز الصيد الإيراني المستقل، وفقا لمقترح قانوني في الصيد، والمشرع في 1335/11/11 

]31January//1975[ فـي مجلـس الأمـة، وبهـدف صيانـة أنـواع الصيـد، والرقابـة علـى تطبيـق 

 ، القوانين المتعلقة به. وتوقفت المبادرة على الصيد في النواحي التي يحددها المركز المذكور

، على حصول رخصة منه. سيتم تحديد النواحي،  بعد تشريع هذا القانون ونشوء هذا المركز

وتكلفـة الرخصـة، وتشـريع أحـكام الصيـد، وابتيـاع أنواع السالح الخـاص بالصيد، المشـروع 

منه وغير المشروع، حسب لائحة الإجراءات. ويتم الإعلان العام للصيد غير المشروع لأنواع 

، عبـر الجرائـد الرسـمية فـي البالد  الحيـوان، والنواحـي والمواسـم المحظـورة مـن قبـل المركـز

. )مادتي رقم 1 و3 من المقترح( إحدى الجرائد كثيرة الانتشار و

وحسب المادة رقم 5 من هذا المقترح، يعد كل من صاد بغير رخصة، أو بادر بصيد في نواحي، 

، أو ببيع صيد اصطاد بشكل غير شرعي أو في غير  أو مواسم، أو طرق، أو أصناف حذرها المركز

موسمه، مذنبا، ويحاكم في المحاكم العامة، ويعاقب بسجن تطول مدته بين إحدى عشر يوما 

إلى شهرين، تأديبا، أو تأدية غرامة تبدأ من الفين حتى عشرين الف ريال، أو كلا العقابين.

 وتكون منظمة الحماية عن البيئة، حسب المادة رقم 2 من قانون الصيد والحيازة المشرع في 

عام 1398.ش، مكلفة بتطبيق كل مؤهلات الصيد والحيازة وقوانينه، التي تشرع في مجلس 
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الحماية عن البيئة الأعلي، ويصدرها. والمراد من إجازة الصيد، رخصة في صيد الحيوانات 

البرية الصالحة للصيد، التي تصدر حسب مؤهلات. )دبيري، 1398: ص132(

تحتاج المبادرة بأي نوع من أنواع صيد الحيوانات البرية، وحيازتها، وتربيتها، وتكاثر نسلها، 

وحفظهـا، وابتياعهـا، أو ابتيـاع أجزائهـا، واسـتملاك النواحـي البيئيـة الأربعـة والتجـول فيهـا، 

رخصة أو إذنا من منظمة الحماية عن البيئة، فتستطيع أن تصدر هذه المنظمة في كل من 

الأفعـال المذكـورة، إذنـا أو رخصـة مجانية، حسـب الضـرورة، وبإذن مـن مجلس الحماية عن 

البيئة الأعلى. والحالات التي تستطيع أن تصدر المنظمة إذنا أو رخصة مجانية هي:

البريـة، بغايـة إكمـال البحـوث والدراسـات العلميـة  الـف- جمـع أصنـاف الحيوانـات 

والتعليمية، أو النشاطات التي تحتاجها المحاتف الطبيعية ومعارض التماثيل.

ب- طرد الحيوانات البرية التي تضر المزارع والبساتين.

ج- صيـد بعـض الحيوانـات البحريـة، للمواطنيـن المسـتثنين، الذين تـرى المنظمة في 

بعض الحالات ضرورة صدور الرخصة لهم.

د- تكريـم مـن يراهـم رئيـس المنظمـة، أنهـم قامـوا بنشـاط خدمـي فعـال فـي الحمايـة عـن 

الحيوانات البرية، والصيانة عن غايات المنظمة. )المادة رقم 8 من قانون حماية البيئة 

إصلاحها(. و

تتكلـف المنظمـة بتعييـن النواحـي التـي تريـد أن تصـدر فيهـا رخصـة الصيـد والحيـازة، من 

الغابة، والماء، والسدود، والجبال، والأراضي القاحلة والعامرة، إلا النواحي الأربعة التي تديرها 

المنظمـة بنفسـها، بـإذن مـن مجلـس الحمايـة عـن البيئـة الأعلـى، وبإعلانهـا عبـر الجريـدة 

يـة الإسالمية الإيرانيـة. )المـادة رقـم 5 مـن الائحـة الإجرائيـة لقانـون  الرسـمية التابعـة للجمهور

الصيد والحيازة(

 /6[ يـخ 1400/11/17  تار فـي  المشـرعة  لللائحـة  رقـم 5  المـادة  مـن  الخامسـة  المفـردة  وتنـص 

February/ 2022[: تلتـزم المنظمـة بتحديـد أي نـوع مـن التقييـد مـن حيـث الزمـان، والمكان، 
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وصنف الحيوان، وعدد الصيد، في كل سنة، والذي سوف يتم إعلانها مع تعديلها، استنادا 

إلى المادة رقم 4 من قانون الصيد والحيازة المشرع عام 1346.ش.

تصدر رخص الصيد والحيازة التي تم ذكرها في اللوائح الإجراءية، بشكل الرخص المألوفة، 

والمتميزة، والاستثمارية.

فتصدر الرخص المألوفة حسب طلب الراغبين في صيد الحيوانات البرية الصالحة .1 

للصيـد والحيـازة، لشـخص، أو عـدة مجموعـات، أومجموعهـم، وتتخـص بـكل مـن لا 

تشمله القيود والمحظورات الخمسة الآتية:

القيود والمحظورات من حيث الزمان كالمواسم، والأيام والساعات.2 

القيـود والمحظـورات المكانيـة، كالمنتزهـات الوطنيـة، والنواحي المحميـة، وملاجئ .3 

الحياة البرية، والسمات الطبيعية الوطنية، والمصائد المختصة، والنواحي التي يحظر 
فيها الصيد.6

القيـود والمحظـورات الصنفية كالحيوانات المهـددة بالخطر والانقراض، والمحمية .4 

والمصونة.

القيود والمحظورات من حيث الطريقة كأنواع السلاح والمعدات والطرق والأدوات..5 

القيـود والمحظـورات المعلنـة مـن قبـل منظمـة الطـب البيطـري فـي خصـوص تفشـي .6 

أمـراض الحيوانـات البريـة الصالحـة للانتقـال للإنسـان. )مادتـي رقـم 3 و4 مـن اللائحـة 

الإجراءية لقانون الصيد والحيازة(

تصـدر الرخـص المتميـزة للصيـد والحيـازة فـي النواحـي المحميـة، وملاجـئ الحيـاة البرية، 

والمصائد المختصة، وكذلك لصيد وحيازة الحيوانات المحمية والمصونة.

6. يراد من النواحي التي يحظر فيها الصيد، المواطن ذات العلامات البارزة، التي ينقص فيها تجمع الحيوانات بسبب 
ج عن القياس، فتحتاج الحماية من هذه الجهة، ويحظر فيها الرماية والصيد من ثلاث إلى خمس  الصيد الخار
سنوات. فلو تم تعديل تجمع الحيوانات في هذه النواحي، قد تحدد كإحدى النواحي التي تديرها منظمة الحماية 

عن البيئة، استنادا إلى باقي المعايير.
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مفردة: يحدد مجلس الحماية عن البيئة الأعلى، حقوق ووظائف صاحبي رخص المصائد 

المختصة.

تصـدر الرخـص الاسـتثمارية حسـب المصـداق، لصيد وحيـازة الحيوانـات البرية الصالحة 

للصيـد والحيـازة، بغايـة الاحتـراف والاسـتثمار والتجـارة، وكذلـك بصـدد الابتيـاع، والعرض، 

، والاسـتيراد، والتصديـر بعـد الاسـتيراد، وتكاثـر نسـل الحيوانـات البرية  والصيانـة، والتصديـر

الصالحة للصيد والحيازة وتربيتها، سواء كانت حية أو ميتة، أو أعضاءها.

2-1-2. إصدا روتمديد أجل هايوت الدايصين وطلب إلغاءر خ ةصحمل السلاح الخاص باليصد

يحتـاج مـرور حاملـي السالح الخـاص بالصيـد فـي المدينـة، رخصـة مـن الدولـة، منـذ بداية 

تشريع الدستور ]في إيران[.

اسـتنادا إلى المادة الرابعة من قانون حمل السالح المشـرع في اليوم الحادي والعشـرين من 

شـهر ربيـع الأول عـام 1328.ق، والمنسـوخ فـي 1399/06/19.ش ]September /09/ 2020[، لا يمـر 

حامل السلاح قاصدا الصيد، أو السفر من المدن إلا برخصة مكتوبة من الشرطة.

وفـي زماننـا هـذا تقوم منظمة الحماية عن البيئـة بإصدار هويات الصيادين، وتمديد أجلها، 

إصدار  وتجديدهـا، وتكلـف بإقامـة دورات تعليميـة في قوانين الصيد والحيازة، وأحكامـه، و

شهادة لهذه الدورات. )المادة رقم 15 من اللائحة الإجراءية لقانون الصيد والحيازة(

وتكلـف الشـرطة فـي كل مدينـة تخلـو مـن معسـكر الجيـش، وبتأييـد مـن الـوزارة الداخليـة، 

بإصـدار رخصـة الصيـد للصياديـن المحلييـن والمعتمديـن، اسـتنادا إلى المـادة الوحيدة 

يـخ 1363/2/16 ]6/  مـن قانـون إذن إصـدار رخصـة حمـل السالح للشـرطة المشـرع فـي تار

ضـرر  مـن  الوقايـة  وبغايـة   ،]1987/July/1[  1366/04/10 يـخ  تار فـي  المعـدل   ،]1984/May

الحيوانات المضرة. فيسـتخدم هذا السالح في صيانة المزارع وصيد الحيوانات المضرة، 

، ويعاقـب مـن اسـتخدمها فـي غيـر محلهـا. والشـرطة  ولا يجـوز اسـتخدامها فـي غيـر مـا ذكـر
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تتعاون مع إدارات المتعلقة بالبيئة والمزارع، وتصدر رخصة تصليح السالح للمصلحين 

المحليين لهذا السلاح، بتأييد من من الوزارة الداخلية.

اسـتنادا الـى البنـد "ب" مـن المـادة رقـم 67 مـن قانـون البرنامـج الرابـع للتنميـة، المشـرع عـام 

1383.ش، وبهدف الممانعة من الصيد الخارج عن القياس وانهيار التنوع الحيوي، تتكلف 

الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية في القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن 

تتخذ إجراء في تقييد رخص حمل السلاح الخاص بالصيد، وأن تعيد النظر في صدور هذه 

الرخص، وتنقص من السلاح حيث يتناسب مع تجمع الحيوانات البرية الصالحة للصيد، 

وأن تقوم بجمع السلاح غير المشروع حتى نهاية هذا البرنامج.

تنص المادة رقم 16 من اللائحة الإجراءية لقانون الصيد والحيازة المشرع في تاريخ 1400/11/17 

]February /6/ 2022[: يتـم إصـدار رخـص حمـل السالح الخـاص بالصيـد وحفظـه فـي إطـار 

القوانين والأحكام، من قبل الجهات المسؤولة.

ووفقا للمادة رقم 17 من اللائحة، لا يجوز إصدار حمل السلاح الخاص بالصيد وحفظه للمعاقبين 

جزاءيا،7 وكذلك لفاقدي الشهادة التعليمية المذكورة في المادة رقم 15 من هذه اللائحة.

تتكلـف وزراة الدفـاع ودعـم القـوات المسـلحة،8 وكل الجهـازات المنشـئة للسالح الخـاص 

بالصيد ومعداته، والمنتجة والمستوردة لها، بهدف الحماية عن التنوع الحيوي، باستشارة 

منظمة الحماية عن البيئة وأخذ رأيها، في كل تخطيط سـنوي لانتاج هذا السالح ومعداته 

واسـتيراده بغايـة اسـتخدامه فـي داخـل البالد. وتلغـي هـذه الـوزارة وباقـي الجهات المسـؤولة 

 . رخصة حمل السلاح، للذين يقومون بالصيد غير الشرعي، نزولا لرغبة المنظمة الآنفة الذكر

)مادتي 18 و19 من اللائحة الإجرائية لقانون الصيد والحيازة(

7. راجع: قانون تحديد العقوبات الجزائية المشرع في تاريخ 1366/7/16، والمادة رقم 62 المكررة من قانون العقوبات 
الإسلامية المشرع في تاريخ 1377/02/27، وبندي “ب” و “ت” من المادة رقم 23، والمادة رقم 25، والبند “ج” من 

المادة رقم 26 من قانون العقوبات الإسلامية المشرع عام 1392.ش.
8. راجع قانون استلام التكلفة من مقدمي الطلب لرخصة حمل السلاح وتجديدها المشرع في تاريخ 1361/11/3.
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نقتـرح أن تتوحـد هويـة الصادين، ورخصة الصيد، ورخصة حمل السالح الخاص بالصيد، 

في رخصة واحدة، ويتولى إصدارها وتمديد أجلها، جهاز واحد، رفضا للإجراءات المحاذية.

2-1-3. إمساك أدوات اليصد والايحزة

 ،]1996 /December /15[ 1375/09/25 تسمح المادة رقم 14 من قانون الصيد والحيازة المعدل عام

لمنظمة الحماية عن البيئة، بإمساك أدوات الصيد والحيازة، إذا حدث انتهاك لقوانين الصيد، 

، وابتياعهـا، ونصـت علـى: "تمسـك منظمة الحماية عـن البيئـة أدوات الصيد  وحفـظ الطيـور

والحيازة كالسالح، والرصاص، والضوء الكشـاف، والناظور ذي العينين، والشـرك، والخطاف، 

وكل أدوات الإجرام التي يحملها فاعل الأعمال المذكورة، وكذلك الدراجات التي يستخدمها 

إصـدار الحكم  ، وتبقى لدى المنظمـة أمانة حتى ختام التحقيق و فـي الصيـد بشـكل مباشـر

البات، وتتأخذ المحكمة قرارها في هذه الأدوات بعد إصدار الحكم".

وينـص قـرار رقـم 39 وحـدة الاجـراءات فـي تاريـخ January /31[ 1360/11/12/ 1982[ للديـوان 

العالـي )محسـني، 1400: ص195( علـى: "نظـرا إلـى أن المشـرع اسـتنادا إلـى المـواد رقـم 10، و11، 

12، و13 مـن قانـون الصيـد والحيـازة المشـرع فـي تاريـخ خـرداد 1346.ش، قـرر أن بعض الأعمال 

كالصيـد والحيـازة فـي غيـر الموسـم، وفـي السـاعات المحظـورة، وبـأدوات محظـورة، والصيـد 

بغير رخصة، وتلويث الماء بمواد تبيد الحيوانات البحرية، وصيد وقتل الحيوانات الصالحة 

للصيد باستخدام المواد المتفجرة وغيرها، تكون جريمة، وأنه أصدر رأيا خاصا وفقا للمادة رقم 

14 من هذا القانون في أدوات الصيد، الذي هذا نصه: تمسـك أدوات وسـائل الصيد والحيازة 

كالسالح، والرصاص، والضوء الكشـاف، والناظور ذي العينين وما يشـاكلها من الأدوات التي 

يحملهـا مرتكبـي الأفعـال المنصوص عليها في المـواد رقـم 10، و11، و12، و13، وتسـلم مع التقرير 

إصدار الحكم البات. وتتأخذ  للجهات المسؤولة، تحفظ لدى المنظمة حتى ختام التحقيق و

المحكمـة، القـرار فـي هـذه الأدوات، بعـد إصـدار الحكـم. والمسـتفاد مـن الشـطر الأخيـر لهذه 
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المادة، أن المحكمة لو أصدرت رأيا في عقوبة الجانح حسب المواد المذكورة، تتخذ قرارا في 

إمساك أداة الصيد أو إعادتها إلي الجانح، حسب الجريمة، ونوع الأداة المتخذة، ونوعية وكمية 

الفعل، وسابقة الجانح، وباقي الأحوال والظروف المختصة بالفعل، مع ذكر السبب. ويلزم اتباع 

هذا الرأي للمحاكم، وفقا للمادة الثانية المحلقة بلائحة القضاء الجنائي".

2-2. الرقاب  ةعلى تكثارن سل الويحاانت البر ةيوتربيتاه، وتحريره اوإجازتاه

يحظـر تكاثـر نسـل الحيوانـات البريـة أو تحريرهـا، غيـر الحيوانـات البحريـة، وكذلـك إنشـاء 

المصائد، من دون أخذ رخصة من منظمة الحماية عن البيئة. تصدر رخصة التكاثر وتربية 

الحيوانات البرية حسب الشرائط التالية:

أ- يجب أن لا يضر مكان تكاثر النسل والتربية بتقويم من المنظمة، بالصحة، والرفاهية، 

والسلامة العامة، وكذلك الغابات والمرابض، ولا يلوث المياه العامة، ولا يوجد أمراض 

لباقي الحيوانات، ولا يجمد إجهادها.

ب - أن توافـق المنظمـة علـى خريطـة الأبنيـة وعمليـة بناءهـا. )المـادة رقـم 9 مـن اللائحـة 

الإجرائية لقانون الصيد والحيازة(

يتكلف كل من يحصل على رخصة تكاثر النسل والتربية حفظا للنظام العام، برعاية أساسيات 

الصحة، والرفاهية، والسلامة العامة، وعدم تلويث المياه، والمصاديق المذكورة في هذه اللائحة 

وباقي القوانين والأحكام التي لها علاقة بالموضوع. )المادة رقم 10 من اللائحة(

تمتنع المنظمة عن إصدار رخصة تكاثر نسـل الحيوانات البرية التي تضر بالإجهاد أو توجد 

خطرا للحيوانات الصالحة للصيد، والحيازة، وتربيتها. ويتم تحرير الحيوانات البرية المتكاثرة 

بعد التناسق مع المنظمة. )مادتي 11 و12 من اللائحة الاجرائية لقانون الصيد والحيازة(

والتربيـة،  التكاثـر  بناءهـا، ومـكان  البنـاء، وعمليـة  المذكـورة بخريطـة  الشـرائط  كل  تتعلـق 

]اللائحة[ لا تشير إلى مواصفات صاحب الرخصة. و
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2-3. الرقاب ةعلى ابتايع الويحاانت البرةي، وتينحطاه، وحفظاه، وتصديرها، واستيرادها

، واسـتيراد الحيوانـات البريـة غيـر المحليـة وأعضاءها،  يجـوز ابتيـاع، وتكاثـر نسـل، وتصديـر

المستوردة من خارج البلاد، أوتم تكاثر نسلها وتربيتها سابقا، برخصة من منظة الحماية عن 

) البيئة. )المادة رقم 7 من القانون المذكور

واستنادا للمادة رقم 8 من اللائحة، يحظر ابتياع كل الحيوانات البرية المحلية وغير المحلية، 

الحية منها والميتة، وأعضاءها والحيوانات المحنطة، وتحنيطها، وعرضها، وحفظها، وحملها، 

وتصديرها، واستيرادها، والتصدير بعد الاستيراد، بغير رخصة من المنظمة، ويعاقب منتهك 

القانون بالعقوبات المذكورة في المادة رقم 10 من قانون الصيد والحيازة المشرع عام 1346.ش 

وتعديلاتـه، مضافـا إلـى تعويـض كل الأضـرار والخسـارات التـي سـببها. لكـن كمـا ذكـر سـابقا، 

يخالف وضع العقوبات في لائحة، مع أساس شرعية الجريمة والعقوبات.

تنـص المـادة رقـم 13: يشـترط اسـتيراد الحيوانـات البريـة الحيـة والميـة، وأعضاءهـا، وبيض 

الطيـور والحيوانـات الزاحفـة والحيوانـات البرمائيـة البريـة، مـن جمـرك الجمهورية الإسالمية 

، وموافقـة من المنظمة  الإيرانيـة، بموافقـة بيطريـة مـن الجهـات المسـئولة فـي محل التصديـر

البيطرية الإيرانية على صحتها، وكذلك رخصة منظمة الحماية عن البيئة. هذا، وتستثنى 

منها ما تخص باقي الجهات المسؤولة ذي الصلاحية.

يتم استيراد وتصدير الحيوانات البرية المصنفة في قائمة الاتفاقية الدولية لتجارة الحيوانات 

والنباتات المهددة بالانقراض، المسماة بسايتس  )Cites(، المشرعة عام 9،1973 برعاية قوانين 

الاتفاقية المذكورة، وتستطيع المنظمة، أن تمسك الحيوانات المستوردة خلافا لقوانين الاتفاقية، 

. )المادة رقم 7 من القانون( وتعيدها بتكلفة مستوردها إلى موطنها، إذا رأت ضرورة هذا الأمر

، وتصدير الحيوانات المذكورة في الاتفاقية الدولية لتجارة النباتات  يشترط استيراد، تصدير

والحيوانات المهددة بالانقراض، المسـماة بسـايتس )Cites(، بعد اسـتيرادها، برعاية قوانين 

9. راجع: قانون انضمام إيران إلى الاتفاقية الدولية لتجارة الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض )سايتس(، المشرع 
عام July /7[ 1355/04/16/ 1976[، وقانون انضمام إيران إلى اتفاقية الحماية عن الحيوانات البرية المهاجرة المشرعة 

.]2007 /June /10[ 1386/30/20 عام 1979، الذي تم تشريعه عام
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هـذه الاتفاقيـة، وفـي بعـض الأحيـان، بأخـذ الرخـص من الجهـات المسـؤولة المختصة. يتم 

إمساك الحيوانات والنباتات المذكورة في الاتفاقية، وأعضاءها، أو الأدوات والوسائل والأجهزة 

، المصنوعـة أو المنتجة منها، واسـتوردت خلافا لقوانين  والتركيبـات ومـا يشـاكل هـذه الأمور

الاتفاقية، ويتصرف فيها حسب قوانين الاتفاقية. )المادة رقم 14(

لأش راجوالنباتات لأجل الحم ةياعن الويحاانت البرةي 2-4. قطع ا

يجـب قطـع الأشـجار والنباتـات فـي بعـض الأحيـان، لأجـل الحمايـة عـن الحيوانـات البريـة. 

واسـتنادا لمادتـي رقـم 23 و24 مـن قانـون الصيـد والحيـازة، تتكلـف المنضمـة لحفظ النسـل، 

، باتخاذ الاجراء اللازم.  والبحوث العلمية، والوقاية عن تفشي الأمراض العامة وأمثال هذه الأمور

وفي بعض الأحيان التي تفرض متطلبات حفظ النسل والحماية عن الحيوانات البرية، قطع 

، وبموافقة من منظمة الموارد الطبيعية.  الأشجار والنباتات، تقوم المنظمة المذكورة بهذا الأمر

3. النتائج

تتكلـف الـدول بالحمايـة عـن البيئـة، والمـوارد الطبيعيـة، والحيوانـات البريـة، اسـتنادا الـى 

"ك" مـن المـادة رقـم 8  المواثيـق الدوليـة والقوانيـن والأحـكام الداخليـة. ووفقـا لبنـدي "ط" و

مـن قانـون إدارة الخدمـات العامـة، تعـد الحمايـة عـن المـوارد الطبيعيـة كالغابـة، والمربـض، 

والحيوانات البرية، والبحرية، والوقاية عن الأمراض والآفات المتفشية، وتخفيض آثار الكوارث 

الطبيعية، من الأمور المتعلقة بالحكومة ومن واجبات الدولة.

المـراد مـن الحيوانـات البريـة، الحيوانـات التـي يكـون مبدأهـا الطبيعـة، وتعيـش وتتكاثـر في 

، والزاحفـة،  الطبيعـة بشـكل متوحـش بالـذات. وهـذه الحيوانـات هـي الثدييـات، والطيـور

والبرمائية، واللافقارية، والبحرية.

شـرعت في المسـتوى الدولي مواثيق وأنشـأت مؤسسـات للحماية عن الحيوانات البرية. 

شرعت الاتفاقية الدولية لتجارة الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض المسماة 
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بسـايتس )Cites(، فـي اليـوم الثالـث مـن شـهر مـارس عـام 1973 فـي واشـنطن. والغاية من 

هـذه الاتفاقيـة، الحمايـة عـن خصـوص النباتات والحيوانـات البرية، في قبال اسـتثمارها 

الخـارج عـن القيـاس فـي التجـارة الدوليـة، وتتحقـق هـذه الحمايـة عبـر إصـدار رخـص 

التصديـر والاسـتيراد. تتمركـز هـذه الاتفاقيـة بشـكل خـاص، علـى تجارة هـذه الحيوانات، 

، عبر التحكم على السـوق الدولي  وتتعقـد أنهـا تحمـي هـذه الحيوانـات المهددة بالخطـر

لهذه الحيوانات.

. ووفقا  اعتني في بلدنا منذ بداية تشـريع الدسـتور بتأطير الصيد وصيد الأسـماك والطيور

للبنـد العشـرين مـن المـادة رقـم 221 مـن قانون تأسـيس الولايات ومدونة الحكام المشـرعة 

فـي يـوم الرابـع عشـر مـن ذي العقـدة عـام 1325، تعـد الرقابة على إجـراء القوانيـن المتعلقة 

بالصيد وصيد الأسماك والطيور التي تصاد في غير موسم الصيد والحيازة، من واجبات 

مجلس المحلي.

يـة قبـل تشـريع القوانيـن المتعلقـة بالصيـد والحيـازة، مـن الأمـور  كان صيـد الحيوانـات البر

المباحـة وتطبـق عليـه قاعـدة حيازة المباحـات الفقهية. تتحدث مـواد رقم 182-179 من 

القانـون المدنـي عـن الصيـد. أنشـأت منظمـة مسـتقلة موسـومة بمركـز الصيـد فـي إيـران، 

استنادا إلي مقترح قانوني في الصيد، والذي شرع في اليوم الحادي عشر من شهر بهمن 

عام January /31[ 1335/ 1957[، بغاية حفظ نسل اصناف الحيوانات المصادة، والرقابة 

، تقيد  إنشـاء هـذا المركز علـى إجـراء القوانيـن المتعلقـة بالصيد. بعد تشـريع هذا القانون و

 . الإقـدام بالصيـد فـي النواحـي التـي يحددهـا القانـون، بأخـذ رخصـة مـن المركـز المذكـور

ألغـى قانـون الصيـد والحيـازة المشـرع عـام 1346.ش، المقتـرح القانونـي لعـام 1335.ش، 

يخ January /3[ 1346/10/13/ 1968[. وألغت اللائحة  وشرعت اللائحة الإجرائية له في تار

الإجرائيـة لقانـون الصيـد والحيـازة المشـرعة عـام December /29[ 1398/10/08/ 2019[ فـي 

مجلس الوزراء، اللائحة الإجرائية المشرعة عام 1346 وتعديلاتها.
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ية  تأسست منظمة الصيد والرقابة عليه، في عام 1346 لأجل الحماية عن الحيوانات البر

وتكاثـر نسـلها. فتكـون لهـذه المنظمـة شـخصية معنويـة، يراقبهـا مجلـس الصيـد والرقابـة 

عليه الأعلى. )المادة رقم 1 من قانون الصيد والحيازة المشرع عام 1346.ش(

واجبـات  انتقلـت  1353.ش،  عـام  المشـرع  إصلاحهـا  و البيئـة  حمايـة  قانـون  تشـريع  بعـد 

واختصاصـات منظمـة الصيـد والرقابـة عليـه، إلـى منظمـة الحمايـة عـن البيئـة، واجبـات 

واختصاصات مجلس الصيد والرقابة علي الأعلى، إلى مجلس الحماية عن البيئة الأعلى.

تتحق رقابة منظمة الحماية عن البيئة على صيد وحيازة الحيوانات البرية عبر إصدار رخصة 

إصدار هويات الصيادين وتمديد أجلها، طلب إلغاء رخصة حمل السلاح  الصيد والحيازة، و

إمساك أدوات الصيد والحيازة. وتحتاج المبادرة بأي نوع من الصيد، وتربية  الخاص بالصيد و

الحيوانات البرية، وتكاثر نسلها، وحفظها، وابتياعها، وأجزاءها، والاستثمار في النواحي الأربعة 

والسـياحة فيهـا، أخـذ الرخصـة والإذن من منظمة الحماية عن البيئة. )المـادة رقم 8 من قانون 

إصلاحهـا( وكذلـك تجيز المادة رقم 8 مـن قانون الصيد والحيازة المعدل في  حمايـة البيئـة و

تاريخ December /15[ 1375/09/25/ 1996[، منظمة الحماية عن البيئة، بإمساك أدوات الصيد 

، وحملها، وابتياعها. والحيازة إذا صدر انتهاك لقوانين صيد الطيور

يحظر تكاثر نسل الحيوانات البرية، وتربيتها وتحريرها، غير البحرية منها، وكذلك إنشاء المصاد، 

بغيـر رخصـة مـن منظمة الحماية عن البيئـة. وتصدر رخصة صيـد الحيوانات البرية وتربيتها 

حسب الشرائط والمتطلبات. )المادة رقم 9 من اللائحة الإجرائية لقانون الصيد والحيازة(

يـة وأعضاءهـا المذكـورة فـي قائمـة الاتفاقيـة الدوليـة  يتـم اسـتيراد وتصديـر الحيوانـات البر

 ،)Cites( يـة المهـددة بالانقـراض، المسـماة بسـايتس لتجـارة الحيوانـات والنباتـات البر

والمشـرعة عـام 1973، برعايـة قوانيـن الاتفاقيـة المذكـورة، وتسـتطيع منظمـة الحمايـة عـن 

البيئـة أن تمسـك الأصنـاف التـي تـم اسـتيرادها خلافـا لقوانيـن الاتفاقيـة، وتعيدهـا إلـى 

. موطنها بتكلفة مستوردها، إذا رأت ضرورة هذا الأمر
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